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فكرة المشروع :

لقد جاءت فكرة { بنك الكويت للتنمية } وليدة الحاجة الاستراتيجية إلى إيجاد كيان مؤسسي منظم يختص بتمويل مشاريع التنمية بدولة الكويت ، ذلك أن غياب هذا الكيان المهني المتخصص أدى إلى تراجع عجلة التنمية في البلاد لعقود مضت ، فباتت الحاجة ملحة إلى إنشاء مؤسسة مصرفية متخصصة في مجال التنمية الشاملة والمستدامة بدولة الكويت ، وتتلخص آلية عمل البنك بقيامه بدور الوسيط التنموي ، حيث يقوم { بنك الكويت للتنمية } باستقطاب الفوائض المالية من مختلف القطاعات الاقتصادية في المجتمع الاقتصادي الكويتي ، سواء من الدولة نفسها أو من مختلف وحدات القطاع الخاص ؛ ممثلة بقطاع البنوك والشركات والأفراد ، وإعادة توجيهها وفق آليات الاستثمار التنموي نحو مشاريع التنمية المخطط لها وفق خطط وبرامج التنمية المعتمدة في الدولة .

وإن إنشاء { بنك الكويت للتنمية } من شأنه أن يوفر الأداة المهنية المثلى لتمويل التنمية بمفهومها الشامل ، كما يحقق الشفافية والرقابة وحماية المال العام بخضوعه لرقابة ومعايير بنك الكويت المركزي ، إضافة إلى كونه يوفر العدالة والمساواة لجميع القطاعات الاقتصادية الراغبة في المشاركة في مسيرة التنمية في البلاد ، حيث تتاح المشاركة في برامج ومشاريع التنمية بشفافية من خلال أوعية الاستثمار التنموي التي يصممها { بنك الكويت للتنمية } كمنتجات استثمارية تنموية مدروسة الجدوى والعائد والمدة وفق المعايير الدولية لإعداد دراسات الجدوى ،      وتقديمها لكل من المستثمرين ( مصادر الأموال ) ، وكذلك للجهات المستفيدة من مشاريع التنمية .

وإننا إذ نطرح مشروع { بنك الكويت للتنمية } لنستشعر ثقل الأمانة وحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا في سبيل دعم ومساندة رؤية ومسيرة التنمية الاقتصادية التي وضع حجر الأساس لها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ، والذي أطلق رؤيته الرشيدة بشأن تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي ، وقد جاءت خطة التنمية وكذلك العديد من الدراسات الاقتصادية لتؤكد على ضرورة استثمار البعد الإسلامي ضمن رؤية صاحب السمو ، وخصوصا في ظل الآثار الكارثية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية 2008م وتداعياتها السلبية على مختلف قطاعات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية ، آملين بذلك أن نسهم في دعم مسيرة التنمية والبناء لكويتنا الحبيبة ، وبما يحقق الخير والتقدم والرفعة لاقتصادنا الوطني على هدي من شريعتنا الإسلامية الغراء ،  وفي ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين .

رؤية البنك :
قيادة عمليات دراسة وتمويل التنمية الوطنية الشاملة
من خلال كيان كويتي مصرفي إسلامي متخصص يعمل بمهنية وشفافية

في إطار رقابة مركزية وطبقا للأسس المهنية والمعايير المصرفية الدولية
مزايا المشروع :
1. مؤسسة مصرفية متخصصة في مجال التنمية الشاملة والمستدامة بدولة الكويت .

2. بنك خاضع لإشراف ورقابة ومعايير بنك الكويت المركزي .

3. بنك يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية .

4. يطرح منتجات تنموية متخصصة ومدروسة الجدوى والعائد في السوق وفق آليات الاستثمار والتمويل الإسلامي .
5. هيكلة حصص رأس المال تعطي حماية أكبر لضمان جودة التشغيل واستهداف التنمية كهدف استراتيجي للبنك .

6. يستكمل البنية التحتية للجهاز المصرفي بدولة الكويت من خلال التخصص في التنمية على غرار الدول المتقدمة .

7. تنويع مصادر الدخل وتقليل أعباء التنمية عن المالية العامة للدولة من خلال خلق مصادر تمويل جديدة ومتنوعة ومقننة .
8. بنك يستهدف توسيع وتنويع قاعدة المشاركة الشعبية في مسيرة التنمية بدولة الكويت بما في ذلك قطاع المصارف وقطاع شركات الاستثمار وقطاع الأفراد .

9. يضمن دراسة جدوى المشروعات التنموية وفق أعلى المعايير الدولية وطبقا لتوصيات وقواعد منظمة الأمم المتحدة .

10. بنك يخلق فرص جديدة للاستثمار في مختلف مجالات التنمية الوطنية داخل دولة الكويت .
11. بنك يخلق فرص عمل جديدة للكويتيين . 
12. ينك يلتزم بالمعايير الفنية للصناعة المصرفية الدولية لاسيما في مجال إدارة مخاطر الائتمان التنموي .

13. البنك يمثل الأداة الفنية والمهنية المثلى لتمويل خطط وبرامج ومشاريع التنمية في البلاد ، كما يساهم في تقديم الدعم الفني لدراسات الجدوى ومصادر تمويل خطة التنمية المقرة بقانون رقم 9 لسنة 2010م بشأن خطة التنمية .
14. بنك يتجاوز إشكالات البيروقراطية وضعف الرقابة التمويلية والتنفيذية والتشغيلية التي تصاحب المشاريع التنموية .
15. بنك يسهم في استقطاب وحشد رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل مشاريع التنمية الوطنية وفق آليات مربحة وآمنة . 

بنوك تنموية خليجية :

  *  بنوك التنمية الخليجية مقرونا بها سنوات تأسيسها :
· بنك البحرين للتنمية ( 1992م ) .

· بنك عمان للتنمية ( 1997م ) .
· بنك قطر للتنمية ( 2007م ) .
· بنك الإمارات للتنمية ( 2008م ) .
خلفية إعداد المشروع :

المجلس الاستشاري لرابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي هو : هيئة استشارية خليجية تعنى بتطوير التشريعات وفقا لأحكام الشريعة لإسلامية تأسست في العام الحالي ،                      وقد قامت بتصميم فكرة المشروع وإعداد المسودات الأولية لمشروع القانون مع مذكرته الإيضاحية بالإضافة إلى الدراسة الأولية لمشروع البنك وأهدافه وآليات تشغيله بالإضافة إلى تحديد مصادر الأموال وعناصر الاستخدامات بالإضافة إلى مصادر الربحية للبنك ، وعقدت اجتماعات نقاشية مكثفة مع كتلة الإصلاح والتنمية بمجلس الأمة الكويتي ، حتى تم التوصل إلى الصيغة المثلى للمشروع . 
يترأس رابطة علماء الشريعة أ.د عجيل جاسم النشمي ، وأمين عام المجلس الاستشاري د. رياض منصور الخليفي ، وعضوية كل من د. شافي سلطان العجمي  ، د. بدر  إبراهيم الرخيص ، د. أحمد صبـاح المــلا  ، المحامي / مبارك سعدون المطوع ، المستشار / محمد منصور الخليفي ، بالإضافة إلى عضوية النائب في البرلمان البحريني / حمد خليل المهنَّدي  .
أسماء السادة النواب الموقعين

على مشروع بالاقتراح بقانون إنشاء بنك الكويت للتنمية
	1. د. فيصل المسلم .
	2. د. جمعان الحربش .

	3. د. وليد الطبطبائي .
	4. فلاح الصواغ .

	5. علي الراشد .
	6. د. حسن جوهر .

	7. خالد السلطان .
	8. محمد المطير .

	9. د. علي العمير .
	10. ناجي العبد الهادي .

	11. مسلم البراك .
	12. علي الدقباسي .

	13. خلف دميثير .
	14. خالد الطاحوس .

	15. حسين مزيد .
	16. مبارك الوعلان .

	17. محمد هايف الطيري .
	18. شعيب المويزري .

	19. خالد العدوة .
	20. سعد الخنفور .

	21. مبارك الخرينج .
	22. صيفي الصيفي .

	23. د. محمد الحويلة .
	24. سالم النملان .

	25. سعد زنيفر .
	26. غانم الميع .

	27. مخلد العازمي .
	28. عسكر العنزي .

	29. دليهي الهاجري .
	


أبرز الاستفسارات حول مشروع { بنك الكويت للتنمية } :

س1  / ما علاقة { بنك الكويت للتنمية } بخطة التنمية المقرة في فبراير الماضي بقانون 9 لسنة 2010م ؟

ج/ البنك سيوفر الدعم اللوجستي من ناحيتي دراسات الجدوى والتمويل للمشروعات التنموية التي تم اعتمادها في الخطة الإنمائية في فبراير الماضي ، فالعلاقة حتما ستكون علاقة تكاملية مهنية ، حيث يختص جهاز التنمية بالدولة بتخطيط برامج ومشاريع التنمية بينما يقوم { بنك الكويت للتنمية } بدراسة جدواها الاقتصادية وتحديد مصادر تمويلها بدقة ، مما يعني تكاملا مهنيا فائق الجودة لا سيما في المرحلة الحالية ، هذا بالإضافة إلى أن البنك سيعنى بالبحث المستمر عن أية فرص تنموية في مجالات جديدة تحتاج إلى دراسة وتمويل مستقبلا مما يؤدي إلى ستكمال متطلبات التنمية الشاملة بدولة الكويت .

س2  / هل يعتبر رأس مال البنك ( 1 مليار ) كافيا لتمويل التنمية ؟

ج / إن أعراف الصناعة المصرفية تقضي بأن يحدد رأس المال للبنك بهدف ضمان عمليات التأسيس والتشغيل فقط ولعدد من السنوات وبصورة كافية ، ولا يستهدف رأس المال  أبدا الدخول المباشر في عمليات التمويل ، وإنما يزاول البنك وظيفة { الوسيط التنموي } حيث يستقطب رؤوس الأموال بهدف إنجاز مشاريع التنمية ، فالبنك لن يتولى تنفيذ التنمية برأسماله الخاص ، فهذا يتعارض مع مبادئ وقواعد الصناعة المصرفية ، وإنما هو وسيط في مشاريع التنمية ، ولذلك قرر قانون النقد وبنك الكويت المركزي أن رأس مال البنك يعادل ( 100 مليون دينار كويتي ) ، في حين أن موجودات بعض البنوك الكويتية قد تجاوزت 4 مليار ، مما يؤكد أنه لا علاقة لرأسمال البنك وبموجوداته ومشاريعه التي يمولها بواسطة استقطاب الأموال .

س3  / كيف سيعمل البنك لتحقيق التنمية ؟

1. استشراف مجالات ومشاريع التنمية المطلوبة في البلاد من خلال الدراسات المسحية والإحصائية .
2. إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الشاملة والمتكاملة لكل مشروع تنموي على حدة .
3. التخطيط المالي الدقيق لمصادر أموال المشروع التنموي واستخداماته ومؤشرات الربحية .
4. يتم تصميم محفظة خاصة [ نشرة إصدار ] لكل مشروع تنموي تكون مستقلة ماليا وقانونيا ورقابيا ، ومن ثم تطرح على أساس حصص أو وحدات متساوية القيمة ، وذلك وفقا لإحدى صيغ الاستثمار والتمويل الإسلامي ، والتي يحددها طبيعة المشروع التنموي وكلفته المالية ومدة تنفيذه .
5. الإشراف والرقابة على عمليات التمويل ومراحل التنفيذ للمشروع طبقا لنسب الإنجاز ، وللمواصفات المعتمدة .
س4  / هل سيعمل البنك بصورة مستقلة عن المؤسسات الحكومية الأخرى ؟

ج / لا شك إن البنك لا يستطيع أن يعمل بمعزل عن مكونات البيئة المصرفية والاقتصادية والإدارية الكويتية ، بل سيعمل مثل سائر البنوك الوطنية في التعاون معها لتحقيق المشاريع بسرعة وكفاءة وجودة .
س5  / هل سيكون البنك منافسا للبنوك الكويتية الأخرى ؟

ج / يعتبر { بنك الكويت للتنمية } من البنوك المتخصصة ، وليس من البنوك التجارية ، وبالتالي فهو يأتي مكملا للفراغ التمويلي في مجال التنمية ، خصوصا وأن مشاريع التنمية تتطلب مواصفات تمويلية خاصة ، وضمانات نوعية خاصة تتلاءم مع طبيعة مخاطرها ، وتعتبر المشروعات التنموية ذات طبيعة خاصة             لا تستطيع البنوك الكويتية تمويلها في ضوء آليات وسياسات التمويل التجاري القائمة في السوق المصرفي .

ولذلك ظهرت البنوك المتخصصة في جميع الدول ؛ كالبنك العقاري والصناعي والزراعي والحيواني وبنوك التنمية لتكمل الأهداف الاقتصادية العليا للجهاز المصرفي ، وبالتالي فالبنك سيكون مكملا للأهداف الاقتصادية العليا بصورة نوعية لا تستطيع تحقيقها البنوك الأخرى .

س6  / التنمية مسيرة قائمة سابقا وتتولاها وزارات وهيئات الدولة كل حسب اختصاصه وحاجته ، فما الذي سيضيفه { بنك الكويت للتنمية } ما دام الهدف المنشود متحققا وموجودا منذ عقود سابقة ؟

ج / لاشك أن عجلة التنمية في الكويت لم تتوقف ولله الحمد ، إلا أنه توجد دواعي ومبررات لتأسيس البنك:

1. أن توسع المهام وتداخل الاختصاصات الحكومية وبطء التنفيذ ، بالإضافة إلى مظاهر البيروقراطية وطول الإجراءات كل ذلك أدى إلى تباطؤ التنمية وتراجع وتيرة الإنجاز ، مما يحتم ضرورة إيجاد كيان مصرفي متخصص في دراسات وتمويل مشاريع التنمية ، بحيث يذلل الكثير من الصعاب ويتجاوز العديد من التحديات الموجودة حاليا بسبب غياب مركز تمويل التنمية بدولة الكويت ، وبالتالي فإن وظيفة البنك تسريع وتنظيم عملية تمويل التنمية بصورة عملية ومهنية متقدمة .

2. يضاف لذلك أن عملية التنمية شاملة ومستديمة وليست مؤقتة أو جزئية ، وبالتالي فإن أية أطروحة تهدف إلى تجزئة التنمية أو عدم استدامتها فإنه حتما ستقوض التنمية في الأجلين المتوسط والطويل.

3. وتبقى من أعظم أهداف البنك أنه سيوجد جهة خبرة وطنية متخصصة في دعم وتمويل التنمية ،   ولو لم يكن من إيجابيات البنك إلا هذا المطلب الاستراتيجي لكفى به ، فإن العناية بمبدأ تكوين وتطوير ( خبرات التنمية الوطنية ) بحد ذاته يعتبر من أولويات الاقتصاديات الحديثة والمتطورة .  
س7  / كيف سيربح البنك ( مصادر الربحية ) ؟
ج / تتلخص مصادر الربحية لدى البنك في الآتي :

1. قيامه بدور { الوساطة المالية } ما بين المودعين ( الفائض ) والمستفيدين ( العجز )  فيحقق البنك ربحيته من خلال العمولات والعوائد التي يتقاضاها نظير توليه مهام الوساطة والإدارة معا .

2. استثمار رأس مال البنك في أوعية الاستثمار المتاحة في السوق مما يحقق له عوائد سوقية جيدة .
3. كما يمكن للبنك أن يساهم فيما يطرحه من محافظ استثمارية بصفته شريكا يستهدف الربح من المشروع كسائر المستشمرين .
4. هذا بالإضافة إلى ما يتقاضاه البنك من عمولات نظير تقديمه الخدمات المصرفية الأخرى .
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